
    تبين الحقائق شرح كنز الدقائق

    @ 37 @ والاستيلاد لا يمنع من الرجوع بالنقصان , وإن أكل بعض الطعام فكذا الجواب عنده

وليس له أن يرد الباقي ولا أن يرجع بنقصانه ; لأنه كشيء واحد فلا يرد بعضه دون بعض كما

إذا باع البعض وعندهما يرجع بنقصان العيب في الكل , وليس له أن يرد الباقي ; لأن الطعام

كالشيء الواحد فيتعيب بالتبعيض وأكل الكل لا يمنع الرجوع فالبعض أولى وعنهما أنه يرد

الباقي ويرجع بنقصان ما أكل ; لأن التبعيض لا يضره , وإن باع بعضه ثم اطلع على عيب لا

يرجع بالنقصان لا في المزال عن ملكه ولا في الباقي ; لأن امتناع الرد بفعله وهو مضمون

عليه وعند زفر يرجع بنقصان الباقي . قال ( ولو اشترى بيضا أو قثاء أو جوزا ووجده فاسدا

ينتفع به رجع بنقصان العيب ) ; لأن الكسر عيب حادث إلا إذا رضي به البائع ; لأنه أسقط حقه

, وقال الشافعي رحمه االله إذا كسر منه مقدار ما لا بد منه للعلم بالعيب يرده ; لأن البائع

سلطه عليه فكأنه فعله بنفسه قلنا : رضي بكسره في ملك المشتري لا في ملك نفسه فيجب رعاية

حقهما بالرجوع بنقصان العيب على ما بينا من قبل فصار كما لو باع ثوبا فقطعه ثم اطلع

على عيب ولو علم بصفته قبل الكسر رده لإمكانه قال ( وإلا بكل الثمن ) أي إن لم ينتفع به

رجع بكل الثمن ; لأنه ليس بمال فكان البيع باطلا قالوا هذا يستقيم في البيض ; لأنه لا قيمة

لقشره , وكذا في الجوز إذا لم يكن لقشره قيمة , وأما إذا كان لقشره قيمة بأن كان في

موضع يوقد فيه قشره كما في مواضع الزجاجين فقيل يرجع بحصة اللب ويصح البيع في القشر

بحصته ; لأنه مال متقوم فصار محلا للبيع وقيل يرد القشر ويرجع بكل الثمن ; لأن مالية

الجوز باعتبار اللب دون القشر . فإذا لم ينتفع بلبه فات محل البيع فكان باطلا , وإن كان

لقشره قيمة هذا إذا ذاقه فتركه فإن تناول منه شيئا بعدما ذاقه فلا يرجع عليه بشيء ; لأنه

صار به آكلا للبعض وينبغي أن يكون على الخلاف الذي ذكرنا في الطعام هذا إذا كسره من غير

علم به ولو كسره بعد العلم به لا يرده ولا يرجع بالنقصان ; لأن كسره بعد العلم به دليل

الرضا وقالوا هذا إذا وجده خاويا , وإن كان فيه قليل لب شيء يأكله بعض الفقراء أو يصلح

للعلف فهو من قبل العيب وحكمه ما ذكرناه وقالوا في بيض النعامة إذا وجده فاسدا بعد

الكسر يرجع بنقصان العيب ; لأن ماليته باعتبار القشر بخلاف غيره مما ذكرنا , وإن وجد

البعض فاسدا وهو قليل جاز البيع استحسانا ; لأنه لا يخلو عن القليل من الفاسد عادة فلا

يمكن التحرز عنه وذلك مثل الواحد أو الاثنين من كل مائة فليس له أن يخاصم البائع بسببه

, وإن كان أكثر من ذلك اختلفوا فيه فقيل باطل عند أبي حنيفة وعندهما يجوز بحصة الصحيح

منه ; لأنه بمنزلة ما لو فصل ثمنه ; لأنه ينقسم ثمنه على أجزائه كالمكيل والموزون لا على



قيمته وقبل العقد لا يجوز عند الكل ; لأنه لم يفصل الثمن والأول أصح لما عرف من قواعدهم .

قال ( ولو باع المبيع فرد عليه بعيب بقضاء يرده على بائعه ولو برضا لا ) أي لو اشترى

شيئا ثم باعه فرد عليه بالعيب له أن يرده على بائعه إن كان رد عليه بقضاء ; لأن الرد

بالقضاء فسخ في حق الكل فيكون كأنه لم يبعه , وإن كان الرد بالتراضي من غير قضاء

القاضي لا يرده على بائعه وقيل في عيب لا يحدث مثله كالأصبع الزائدة يرده للتيقن به عند

البيع الأول والأصح أنه لا يرد عليه في الكل ; لأن الفسخ بالتراضي بيع جديد في حق غيرهما

إذ لا ولاية لهما على غيرهما
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